                             المادتان 41 و42 من الفصل السابع 

                              واقرار المحكمة ذات الطابع الدولي   

                                         بقلم اميل عون*    
بتاريخ 29 آذار 2006 , صدر القرار رقم 1664 عن مجلس الامن, نتيجة للطلب المقدم من الحكومة اللبنانية بتاريخ 13 كانون الاول 2005, بالموافقة على انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس مجلس الوزراء سابقا" رفيق الحريري .
 وقد تم تكليف الامين العام للامم المتحدة للتفاوض مع الحكومة اللبنانية لعقد الاتفاق المناسب بين الدولة اللبنانية والامم المتحدة وتحديد النظام المتعلق بهذه المحكمة.
 والجدير بالملاحظة ان مجلس الامن لم يدرج صراحة" نص القرار المذكور تحت احكام الفصل السابع، كما سار في اجتهاده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى تاريخه, والامثلة الحديثة على ذلك كثيرة نذكر بعضا" منها: القرار رقم 660 (والقراران رقم661 و674) المتعلق بغزو العراق للكويت سنة 1990 , والقرار رقم 713 سنة 1991 (كما القرار رقم 757 لسنة 1992) المتعلق بالنزاعات في يوغسلافيا السابقة والبوسنة-هرزغوفين, والقرار رقم 748 تاريخ 31 آذار 1992 , المتعلق بالمسألة الليبية والارهاب الجوي, ومؤخرا" القرار رقم 1747 تاريخ آذار 2007 المتعلق بايران وبرنامجها النووي . وقد ورد صراحة" في متن كل هذه القرارات الصادرة عن مجلس الامن خضوعها لمضمون الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .

نتيجة" لذلك, وعلى مستوى القرار رقم 1664 المذكور, يتبين ان عدم ذكر اختصاص الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بشكل صريح يؤدي الى الاستنتاج الطبيعي 
* محام واستاذ جامعي                       (نشرت هذه الدراسة في جريدة النهار عدد 23014 بتاريخ 28\5\2007 ص 8 )
بالاختصاص الحصري  لاحكام الفصل السادس المتعلق بحل المنازعات سلميا" .
 وسنحاول ان نبين في متن هذا التوسيع مدى انطباق مدلول المادتين 41 و 42 من الفصل السابع وشروط تدابيرهما على الحالة اللبنانية (ثانيا"), بعد ان نتطرق الى تحديد طبيعة العلاقة القانونية القائمة على هذا المستوى بين الدولة اللبنانية من جهة، ومنظمة الامم المتحدة من جهة اخرى (اولا"). 
اولا", بالنسبة الى تكييف العلاقة القانونية بين الدولة اللبنانية والامم المتحدة 

 ان الاتفاق المشار اليه المنوي عقده بين لبنان والامم المتحدة يدخل ضمن الاطار التعاقدي الذي لا يمكن ان يندرج ضمن اتخاذ تدابير قمعية, والتي تؤدي حكما" وفي حال حصولها, الى بطلان اي اتفاق او اجراء قانوني ينتج عنه مهما كان نوعه, على اساس ان الرضى شرط اساسي لصحة انعقاد الاتفاقيات , فلا قيمة لاية اتفاقية تبرمها الدولة اللبنانية مع الامم المتحدة بغير رضاها التام ورغبتها الحرة في الالتزام . ويقر القانون الدولي لكل دولة قد تشكو من اي عيب من عيوب الرضى بحقها في اعتبار الاتفاق باطل او بالحق في المطالبة ببطلانه. فالاتفاقيات الدولية تمر بمراحل متعددة من الدرس والتدقيق ولا يصدق عليها في غالبية دول العالم الا بعد ان تعرض على البرلمان ويناقش ممثلو الشعب بنودها باسهاب وبحرية تامة . فالاتفاقية الدولية لا تصبح ملزمة الا بعد الحصول على مصادقة السلطة  المختصة , وهي غير ملزمة عند عدم حصول هذا التصديق على المستوى الداخلي وبحسب دستور تلك الدولة . فقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا تخاطب الدول والمنظمات الدولية الا وفقا" لدساتيرها .
 اذا", لا يمكن ادراج العلاقة بين لبنان والامم المتحدة الا من خلال المنطق القانوني التفاوضي والتعاقدي بين الفريقين وصولا" الى الصيغة الاجرائية التي تمكن المحكمة من اتمام وظائفها المطلوبة,خصوصا" ان لبنان هو الذي طلب المساعدة من الامم المتحدة في هذا الشأن ، بعيدا" عن منطق قبول او رفض اية دولة  لقرارات آمرة وملزمة صادرة عن مجلس الامن .
 فيمكن تلخيص العملية القانونية الحاصلة بين لبنان والامم المتحدة بطلب لبنان من المنظمة الدولية مساعدته في انشاء محكمة ذات طابع دولي، وفقا" لاتفاق يعقد بين الفريقين توصلا" لمحاكمة مرتكبي اغتيال الرئيس الحريري بحسب نتيجة التقرير النهائي للجنة التحقيق, ومن ثم تم اجابة الطلب عبر ارسال مجلس الامن مشروع مسودة اتفاق ونظام المحكمة الى لبنان, ليصار الى اتباع الاصول القانونية بحسب الدستور اللبناني(المواد 51و52و56و65منه) وذلك على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

 فالدستور اللبناني يحدد إجراءات ومتطلبات معينة لصدور قرار من الدولة اللبنانية وفق أحكامه. ولا يمكن للاتفاقية الدولية أن تكون نهائيه، الا اذا مرت بالخطوات التي تفرضها النصوص الملزمة في الدستور اللبناني . وحتى تاريخه, لم تتحقق هذه الاجراءات والمتطلبات، اذلم يتم التوافق بين هذه المؤسسات الدستورية على مضمون الاتفاق المذكور وعلى نظام المحكمة ذات الطابع الدولي. ويبقى الدستور اللبناني الحاكم الوحيد لتطبيق الاجراءات الدستورية التي نص عليها والتي تمكن الدولة اللبنانية من اتخاذ الموقف الرسمي من المشروع المقترح من الامم المتحدة . واي تعارض مع ما سبق بيانه يشكل مخالفة صريحة لمبدأ "سيادة الدولة" بمفهوميها القانوني والسياسي بالمعنى المحدد في القانون الدولي، خصوصا" ان الإجراءات الدستورية السابق ذكرها بالموافقة على الإتفاقيات الدولية، تشكل جزءا" أساسيا" من سيادة الدول بوجه عام. فعلى المستوى اللبناني، وبعد تصديق مجلس النواب,يصدر وينشر رئيس الجمهورية القانون المتعلق باتفاقية المحكمة ذات الطابع الدولي في الجريدة الرسمية .
 على مستوى المحاكم الجنائية الدولية الخاصة التي شكلت مؤخرا", نذكر مثلا" تلك المتعلقة برواندا (للعام 1994) , فلقد تم التفاوض بصعوبة مع الحكومة الرواندية من اجل انشاء تلك المحكمة, نتيجة" للاختلاف في وجهات النظر بين ما كانت تنتظره الحكومة الرواندية من انشاء المحكمة الدولية من جهة, وما كان يريده فعلا" اعضاء مجلس الامن . فبحسب الدكتور محمود بسيوني, كانت حكومة رواندا تريد للمحكمة ان تطبق عقوبة الاعدام في حين ان مجلس الامن عارض ذلك نظرا" لسابقة معارضته لهذه العقوبة فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة , كما ان الامم المتحدة تعرضت لبعض الصعوبات في اقناع حكومة رواندا للموافقة على ان تتولى المحكمة الفصل في اعتداءات التوتسي على ضحايا الهوتو . ويزيد د. بسيوني "... وفي النهاية اضطر المستشار القانوني للامم المتحدة هانز كوريل ان يجري مفاوضات مكثفة مع حكومة رواندا الجديدة بشأن مكان اقامة المحكمة نظرا" لعدم وجود البنية الاساسية اللازمة فضلا" عن ان الامم المتحدة كانت تخشى ان تقع المحكمة في كيجالي تحت تأثير حكومة رواندا والتي كانت متمثلة في التوتسي المنتصرين على ضحايا جرائم الهوتو, وعلى ذلك اقيمت المحكمة في مدينة اروشا بدولة تنزانيا. وكان انشاء المحكمة في دولة اخرى حدثا" غير مسبوق وتطلب عقد اتفاق بين الامم المتحدة وتنزانيا, تستضيف الاخيرة بموجبه المحكمة ..."
وهنا نسأل، هل يمكن لتدابير الفصل السابع من ميثاق الام المتحدة ان تطبق على الحالة 
اللبنانية الراهنة؟

ثانيا"، بالنسبة لمدى انطباق المادتين 41و 42 من الفصل السابع على مسألة اقرار المحكمة  ذات الطابع الدولي

اما على مستوى مضمون المادتين 41و42 وما يليهما من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ومدى انطباقه على مسألة اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي المشار اليها, فلن نتطرق  لمسألة تحديد مفهوم تهديد السلم والامن الدوليين او الاخلال بهما واختصاص مجلس الامن في هذا الاطار، لانه سبق لنا وعالجنا ذلك في دراسة نشرت في النهار(عدد 22976 تاريخ 17\4\2007  بعنوان "الفصل السابع واقرار المحكمة ذات الطابع الدولي : قراءة قانونية"), 
لكننا سنحاول شرح مضمون المادتين المذكورتين وما يليهما ومدى انطباقهما بالتالي على الواقع اللبناني الحالي بالنسبة لمسألة اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء سابقا" رفيق الحريري .
بداية"، يتألف الفصل السابع من 13 مادة، من المادة 39 الى 51 من ميثاق الامم المتحدة،وتتمثل خطورة هذا النص في قدرة اصدار مجلس الامن لقرارات ملزمة ينتج منها اتخاذ تدابير قوة وقمع في حال تقديره بوقوع تهديد للسلم والامن الدوليين او اخلال بهما او وقوع العدوان . 
تنص المادة 41 على انه " لمجلس الامن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء الامم المتحدة تطبيق هذه التدابير . ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا" جزئيا" او كليا"، وقطع العلاقات الدبلوماسية ."

من هنا، يتبين ان تدابير المادة 41 لا تستلزم استعمال القوات الحربية المسلحة، بمعنى انها تستعرض صورا" لبعض التدابير العقابية الضاغطة غير العسكرية وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وتجسد هذه الصور عدة انواع من المقاطعة : السياسية،الاقتصادية،العسكرية 
والثقافية ... كما يلاحظ من الصيغة الحازمة لعبارة "لمجلس الامن ان يقرر" التي تختلف عن عبارة اخرى وردت في نصوص اخرى حيث يستعمل فعل "يوصي" بدل "يقرر"، ان الفارق بين القرارات و التوصيات هي ان الاولى تصرفات ملزمة تجاه من وجهت اليه،بينما لا تتمتع الثانية بالقوة الملزمة .
وتتخذ هذه الاجراءات بشكل عام تجاه الدول في حال اعتبر مجلس الامن ان هنالك تهديد للسلم الدولي من قبل دولة معينة .
على المستوى اللبناني وفي حال قرر مجلس الامن اللجوء الى الفصل السابع بحجة ان مسألة عدم اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء سابقا" رفيق الحريري

 تهدد السلم والامن الدوليين، فانه من غير الممكن اخضاع لبنان الى اشكال المقاطعة المشار اليها في المادة 41، لان هذا النوع من التدابير العقابية غير العسكرية يطبق على الدول التي لم تسع الى تنفيذ قرارات آمرة وملزمة صادرة عن مجلس الامن. اما بالنسبة لموضوع المحكمة ذات الطابع الدولي، فهي كما اشرنا آنفا"، لا تصب ولا يمكن ان تصب الا في خانة الطبيعة التفاوضية والتعاقدية على مستوى الاتفاق بين طرفين،الامم المتحدة ولبنان، على نظام المحكمة ذات الطابع الدولي المتعلقة بمحاكمة قتلة الرئيس الحريري .  فمن جهة، لا يمكن معاقبة لبنان دولة" وحكومة" وشعبا"، خصوصاً ان الحكومة اللبنانية هي التي طلبت مساندة الامم المتحدة في موضوع المحكمة . فليس هنالك اي قرار دولي صادر عن مجلس الامن لم يلتزم به لبنان، بل بالعكس فان الغالبية المؤلفة لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة ولمجلس النواب هي الاكثر مطالبة" للمحكمة المذكورة، وبالتالي فان اية مقاطعة دولية سياسية واقتصادية ستكون موجهة ضد الدولة اللبنانية حكومة" وبرلمانا" وشعبا" ولن تستثني آثارها الغالبية او المعارضة ولن تكون موجهة ضد كتلة نيابية دون اخرى، او ضد حزب دون آخر . اما من جهة اخرى، لا يمكن للامم المتحدة ان تحل محل مجلس النواب اللبناني او محل رئيس الجمهورية، لتقوم باختصاص احدهما ، او ان تلزم احدى المؤسسات الدستورية على اتخاذ موقف ما ، بمعنى انها اذا اتخذت قرار المقاطعة الدولية بوجه الدولة اللبنانية كأنها تقوم بذلك لتلزم مجلس النواب اللبناني مثلا" بالانعقاد واتخاذ القرار الذي يمليه عليه مجلس الامن . من هنا،يتبين انه لا تنطبق قانونا" احكام المادة 41 من الفصل السابع على الحالة اللبنانية .
اما بالنسبة للتدابير ذات الصفة العسكرية، فان  المادة 42 قد نصت على انه " اذا رأى مجلس الامن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض او ثبت  انها لم تف به، جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الاعمال ما يلزم لحفظ السلم والامن الدولي او لاعادته الى نصابه . ويجوز ان تتناول هذه الاعمال المظاهرات والحصر والعمليات الاخرى بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة لاعضاء الامم المتحدة . "

وقد عالجت باقي المواد من 43 حتى 47 طريقة تكوين القوات المسلحة وقيادتها وتوجيه هذه القيادة، فعلى الدول الأعضاء أن تضع تحت تصرف مجلس الأمن ما يلزم من القوات العسكرية بناء على طلبه، أو بموجب اتفاقيات خاصة معه ، وعلى مجلس الأمن دعوة الدول المشاركة في القوات العسكرية والوحدات الجوية للإشتراك في القرارات المتعلقة باستخدام هذه القوات.
 ويتم استخدام القوات المسلحة والوحدات الجوية بمساعدة لجنة أركان حرب حددت النصوص واجباتها .

 لا شك ان المادة 42 تعبر ببلاغة عن التدابير المتضمنة لاستعمال القوة وهي تختلف عن تلك التي يتخذها وفقا" للمادة 41 لانه بحسب المادة الاخيرة يقوم مجلس الامن بدعوة الدول اعضاء الامم المتحدة الى تنفيذ قراراته على مستوى المقاطعة السياسية والاقتصادية،وعندما تقوم بذلك تنسب اليها جميعها، اما بالنسبة للمادة 42، فان تدابير القمع تتخذ من مجلس الامن وتنسب له وحده، وهو المؤلف من الدول الكبرى ذات المقاعد الدائمة .
ان مراجعة هذه المواد تفيد بوضوح انه في حال تطبيقها، تكون بمثابة اعلان حرب من مجلس الامن على لبنان ، وتكون الضربة العسكرية موجهة ضد كل الدولة اللبنانية بجميع عناصرها ومكوناتها، الشعب اللبناني صاحب السيادة على ارضه،مجلس النواب المنبثق عن انتخابات 2005 والذي يضم اكثرية واقلية، الحكومة الحالية التي يترأسها فؤاد السنيورة ..
فمن باب المنطق الواقعي والقانوني، لا يمكن تصور ان يتم توجيه ضربة عسكرية من مجلس الامن ضد نواب حزب او تيار معين يشكلون اقلية في مجلس النواب لانهم لا يتفقون مع اكثرية نيابية بسبب ملاحظات على مشروع نظام محكمة ما، او بسبب خلاف على اجراءات دستورية معينة، فهل يعقل ان تصبح الامم المتحدة طرفا" داخليا" في خلافات سياسية داخلية، فتنتصر عسكريا" على فريق لمصلحة فريق آخر. فان من شأن هذا الامر في حال حصوله ان يشكل سابقة خطيرة جدا" على مستوى القانون الدولي ،اذ يصبح باستطاعة اي فريق سياسي ضمن اية دولة ان يتجاهل الدستور ويطلب من مجلس الامن التدخل عسكريا" لمصلحته بغية تغليبه على الفريق السياسي الآخر. من هنا، يتبين ايضا" ان مضمون المادة 42 من الفصل السابع لا ينطبق قانونا" على المثل اللبناني .
في مطلق الاحوال،لا يكمن الخلاف برأينا على مستوى انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، بقدر ما يكمن على الكيفية التي تؤمن انشاءها، لان من خلال ذلك يمكن ان يستقرأ مدى قدرة هذه المحكمة على احقاق الحق وتأمين العدالة الحقيقية في قضية اغتيال رئيس الحكومة سابقاً رفيق الحريري، فلا تتغلب مرة اخرى الظروف السياسية على العدالة ويتم حقيقة" محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا كل الجرائم المذكورة بعيدا" عن السياسة ونزاع المصالح .
فأي استبدال للمحكمة ذات الطابع الدولي بمحكمة دولية خاصة هو اغتصاب للسلطة السيادية لمجلس النواب اللبناني ولا يبشر خيرا" على مستوى القانون الدولي لانه يسمح 

من الآن وصاعدا" لمجلس الامن بالحلول محل السلطات التشريعية للدول وهذا يتناقض
 جوهريا" مع مبدأ السيادة .
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· N.D.White, The U.N.and the maintenance of international peace and security   
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